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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 2 دیسمبر 2011، التي قدمھا السید محماد الفراع ـ بصفتھ مرشحا ـ طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الصویرة" (إقلیم الصویرة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محسین الشعبي

ومحمد ملال ومحمد صبحي ومحمد جني أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 و14 و23 و24 فبرایر 2012، واستبعاد المذكرة الجوابیة المسجلة
بالأمانة العامة المذكورة في 5  مارس 2012 التي قدمھا السید محسین الشعبي لورودھا خارج الأجل المحدد من لدن المجلس

الدستوري؛                                         

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستـور، الصادر بتنفیذه الظھیـر الشریـف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لا سیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره
وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة:

حیث إن ھذین المأخذین یتمثلان في دعوى، من جھة، أن المطعون في انتخابھما الثاني والثالث قاما أثناء الحملة الانتخابیة بتوزیع المال على
الناخبین لشراء أصواتھم، مما أثر على اختیاراتھم، ومن جھة أخرى، أن مناصري المطعون في انتخابھ الثاني استمروا في الحملة الانتخابیة طیلة

یوم الاقتراع؛

لكن، حیث، من جھة، إن ما ادعي من توزیع المال لشراء أصوات الناخبین لم یدعم إلا بإفادات لا تكفي وحدھا حجة لإثبات ما جاء فیھا، ومن جھة
أخرى، إن الطاعن لم یدل بأي حجة تثبت ما ادعاه من استمرار الحملة الانتخابیة للمطعون في انتخابھ الثاني یوم الاقتراع؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون المأخذ الأول غیر مرتكز على أساس صحیح والمأخذ الثاني غیر جدیر بالاعتبار؛

في شأن المأخذین المتعلقین بسیر الاقتراع والأوراق الملغاة:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى، من جھة، أنھ تم التصویت بالنیابة عن عدد من الناخبین دون تقدیم أي وكالة بالنسبة للمواطنین
المقیمین بالخارج، ومن جھة أخرى، أن نسبة الأوراق الملغاة برسم الدائرة الانتخابیة ناھزت 25 % من المصوتین، وذلك نتیجة التطبیق غیر
السلیم من طرف العدید من رؤساء مكاتب التصویت للمادة 78 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، إذ اعتبروا كل ورقة تصویت امتدت
علامة التصویت فیھا إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة ولو لم تصل إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى ورقة ملغاة، مما انعكس سلبا

على عدد الأوراق الصحیحة المحسوبة لفائدة الطاعن؛

لكن، حیث إن ھذه الإدعاءات جاءت عامة لعدم تحدید أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة بھا ومجردة من أي حجة تثبتھا؛

 وحیث إنھ، بناء على ذلك، یكون المأخذان المتعلقان بسیر الاقتراع والأوراق الملغاة غیر جدیرین بالاعتبار؛
أ



في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر المحاضر:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن تحریر محاضر بعض مكـاتب التصویت والمكاتب المركزیة شابتھ عدد من العیوب المادیة والقانونیة
تتجلى في:

- أن نسختین من محضر مكتب التصویت رقم 171 (جماعة سیدي بولعلام) متعارضتان، ذلك أنھ في نسخةٍ سجل أن المطعون في انتخابھ الثالث
حصل على صفر صوت ووكیل لائحة الترشیح رقم 12 على 22 صوتا، وفي النسخة الأخرى سجل للأول حصولھ على 22 صوتا والثاني على

صفر صوت؛

ن فیھ إلا عدد الأصوات التي نالتھا أربع لوائح ترشیح، مما یعني أنھ وُقـعّ، خلافا - أن محضر مكتب التصویت رقم 682 (جماعة إیدا وعزا) لم یدوَّ
للقانون، على بیاض؛

- أن أحد عشر محضرا من محاضر مكاتب التصویت دونت فیھا النتائج بالأرقام دون الحروف؛

ن بالأرقام - أن محضر مكتب التصویت رقم 618 (جماعة سیدي الجزولي) تضمن أن الطاعن حصل على 25 صوتا مدونة بالحروف في حین دوُِّ
أنھ حصل على 24 صوتا؛

- أن أربعة من محاضر المكاتب المركزیة بھا تشطیبات وإضافات وتعدیلات على الأرقام الواردة فیھا، وغالبا ما تكون لفائدة المطعون في
انتخابھم؛

- أن محضرین من محاضر مكاتب التصویت، خلافا للقانون، غیر موقعین من طرف رئیسیھما؛

لكن، حیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بالصویرة ونسخھا التي
أدلى بھا الطاعن، ومن التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري:

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 171 (جماعة سیدي بولعلام) تضمن أن المطعون في انتخابھ حصل عـلى 22 صوتا ووكیـل لائـحة
الـتـرشـیح رقم 12 على صفر صوتا، أما النسختان المدلى بھما من طرف الطاعن فھما مجرد صورتین شمسیتین یتعین استبعادھما، علما أن

إحداھما تتطابق في بیاناتھا مع النظیر المذكور؛

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 682 (جماعة إیدا وعزا) دوُّن فیھ، خلافا للإدعاء، بیان عدد الأصوات التي حصلت علیھا جمیع لوائح
الترشیح، أما النسخة التي أدلى بھا الطاعن فھي مجرد صورة شمسیة یتعین استبعادھا؛

- أن نظائر محاضر مكاتب التصویت الأحد عشر ذات الأرقام 14 و22 و60 و65 (جماعة الصویرة) و165 و168 (جماعة سیدي بولعلام)
و516 و517 و523 (جماعة تاكوشت) و654 و682 (جماعة إیدا وعزا) دوُّن فیھا عدد الأصوات التي حصلت علیھا كل لائحة ترشیح، خلافا

للإدعاء، بالأرقام والحروف، أما النسخ التي أدلى بھا الطاعن فھي مجرد صور شمسیة یتعین استبعادھا؛

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 618 (جماعة سیدي الجزولي) تضمن أن الطاعن حصل على 24 صوتا، وھو ما دوُن بالأرقام
والحروف، أما النسخة المدلى بھا فھي مجرد صورة شمسیة یتعین استبعادھا؛

- أن نظائر محاضر المكاتب المركزیة الأربعة ذات الأرقام 1 و3 و4 و6 (جماعة الصویرة) لئن تضمنت بالفعل تعدیلات على بعض البیانات
الواردة فیھا، فإن ما تضمنتھ من بیان عدد الأصوات التي حصلت علیھا كل لائحة ترشیح یتطابق مع ما ھو مدون بالنسبة لكل لائحة ترشیح في
جمیع نظائر محاضر مكاتب التصویت التابعة لھا، مما یجعل تلك التعدیلات مجرد تصحیح لأخطاء مادیة لا تأثیر لھا، أما النسخ المدلى بھا لتلك

المحاضر فھي بدورھا مجرد صور شمسیة یتعین استبعادھا؛

- أن نظیري محضري مكتبي التصویت رقم 62 (جماعة الصویرة) و362 (جماعة سیدي إسحاق) المعنیین یحملان توقیعات جمیع أعضاء
المكتبین بما في ذلك الرئیس، أما نسخة محضر مكتب التصویت رقم 62 المدلى بھا فتحمل توقیع رئیس المكتب دون باقي أعضائھ، مما یجعلھا
غیر مستوفیة للشروط المستلزمة بموجب المادة 80 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ونسخة محضر مكتب التصویت رقم 362 فھي

مجرد صورة شمسیة، مما یتعین معھ استبعاد النسختین معا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر المحاضر غیر قائمة على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

 

لھذه الأسباب



ومن غیر حاجة للفصل فیما أثیر من دفوع شكلیة؛

أولا- یقضي برفـض طـلب الـسید محماد الفراع الرامي إلى إلغاء نـتـیـجة الاقـتـراع الذي أجـري فـي 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"الصویرة" (إقلیم الصویرة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محسین الشعبي ومحمد ملال ومحمد صبحي ومحمد جني أعضاء بمجلس النواب؛

 ثانیا - یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 27 من شوّال 1433 (15 سبتمبر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین    لیلى المریني       أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي           رشید المدور             محمد أمین بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                       شیبة ماء العینین                           محمد أتركین


